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في جلسة صاخبة، تبعتها زوبعة سياسية بعد إقراره ضمن حزمة قوانين جدلية، أقرّ البرلمان العراقي
قانون العفو العام، لينهي بذلك جدلاً استمر لأشهر كثيرة. القانون رغم ما يبدو من لمعان في عنوانه،
ــة ــد لا ينفــك يعــود إلى الوجهــة بين الفين ــد مــن التفاصــيل في ملــف قــديم جدي ــه يخفــي العدي إلا أن

والأخرى: ملف المعتقلين في السجون!

فما هذا القانون؟ وهل سيتمكن أخيرًا آلاف المعتقلين ظلمًا من رؤية النور بعد سنوات من الاعتقال
التعسفي أم أنه مجرد “رتوش سياسية” لتجميل النظام القضائي الذي ينخره الفساد طولاً وعرضًا؟

المعتقلون.. المشكلة هي الحل!
لا يمكــن فهــم معضلــة قــانون العفــو العــام، دون فهــم أبعــاد أســاس المشكلــة: ملــف المعتقلين. فمنــذ
الاحتلال الأمريكي للعراق، كانت سياسة الاعتقال العشوائي السلاح الذي واجه به الجيش الأمريكي
المناطق التي شهدت عمليات مقاومة مسلحة لقواته، أو كما كان يُطلق عليه: المثلث السني، والذي
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يشمــل منــاطق العاصــمة بغــداد وحزامهــا، ومحافظــات: صلاح الــدين، والأنبــار، وديــالى، وكركــوك،
ونينوى.

ير لهيومن رايتس ووتش، كان استهداف قوات التحالف لحاضنة المقاومة المسلحة واضحًا، يقول تقر
إن الجيـش الأمريـكي اعتقـل نحـو  ألـف معتقـل عـراقي منـذ احتلالـه للعـراق عـام ، تعـرض
الكثير منهم لعمليات تعذيب وتنكيل لعل أبرزها الفضائح التي ظهرت في سجن أبو غريب، لاحقًا،
اعترفت القوات الأمريكية أن ما يقارب من -% من هؤلاء، لم يكن لهم علاقة بالعمل المسلح –
أو التمرد كما تسميه قوات التحالف – بحسب ما أخبر به ضباط في الاستخبارات العسكرية للصليب
الأحمر. انطلاقًا من العام ، في الفترة التي أعقبت تسليم السيادة للجانب العراقي، أصبحت
الحكومة العراقية هي المسؤولة عن الملف الأمني، وهي من جانبها، اتبعت نفس الأساليب الأمريكية

في الاعتقال العشوائي والتنكيل بالمعتقلين، لمكافحة الانفلات الذي ساد العراق وقتها.

ظلـت هـذه السـياسة متبعـة خلال كـل فصـول فـترة مـا بعـد : معـارك الفلوجـة الأولى والثانيـة،
الحــرب الطائفيــة بعــد عــام ، فــترة الصــحوات ومــا بعــدها -، مظــاهرات ساحــات
يــر – وهــذه الأخــيرة رافقهــا عنصر جديــد: وهــو الاعتصــام ، فــترة دخــول داعــش ومعــارك التحر

التغييب القسري والإعدام دون محاكمة -!

مــا النتيجــة لكــل هــذا؟ مئــات الآلاف مــن المعتقلين بتهــم فضفاضــة، وتغيــير في بنيــة النظــام القضــائي
ليضمـــن الاعتقـــال الاحـــترازي لســـنوات قبـــل المحاكمـــة، ومحاكمـــات وعقوبـــات بالإعـــدام دون أدلـــة
ملموسـة، واعتمـاد المخبريـن السريين كـدليل للإدانـة – حـتى لـو لم تتـم المشاهـدة العيانيـة للجريمـة -،

سجون مكتظة تغيب عنها أبسط حقوق الإنسان.

ير الحقوقية، أن عدد المعتقلين الحالي في السجون العراقية يصل إلى  ألف معتقل، تفيد آخر التقار
ما بين موقوف ومحكوم بقضايا مختلفة، يمضي الكثير منهم فترات طويلة في سجون مكتظة بنسبة

% كما تشير مصادر في وزارة العدل.

لا تكمن مشكلة المعتقلين في العراق بأعدادهم أو ظروف احتجازهم، وإنما تشمل إجراءات التحقيق
وعملية التقاضي. فبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، وبحسب شهادات لمعتقلين سابقين، يواجه
المعتقلون عمليات تعذيب ممنهجة خلال فترة التحقيق لانتزاع اعتراف حول جرائم لم يرتكبوها، كما
أن إجراءات التقاضي تستغرق وقتًا طويلاً تتخلها الكثير من عمليات الابتزاز والفساد، ثم تصل مرحلة
المحاكمات التي ترى الاعتراف – تحت التعذيب – دليلاً كافيًا للإدانة، وهو ما نتج عنه أحكامًا قاسية

بحق الكثير من المعتقلين، من ضمنها أحكام بالإعدام تم تنفيذ الكثير منها.

وهكـذا، يمكـن القـول إن ملـف المعتقلين، هـو أحـد الأسـباب الرئيسـية للاضطـراب الأمـني والسـياسي،
وهو في نفس الوقت، محرك الاستقرار في البلاد.
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العفو العام.. العدالة: مقطرة ومقننة!
في مقابــل هــذه الانتهاكــات الجســيمة، كــان الحــل المفــترض هــو معالجــة أســاس المشكلــة، وهــو تغيــير
التعاطي القضائي مع الجرائم المرتكبة والعمليات الإرهابية في كل مرحلة، بدءًا من مذكرات القبض
المبنيـة علـى إفـادة المخـبر السري، مـرورًا بعمليـات التعذيـب خلال التحقيـق وانتزاع الاعترافـات بـالإكراه،
انتهاءً بالمحاكمات الجائرة المبنية على قصور كبير في التحقيق، والخاضعة للمزاج السياسي لمن هم في

السلطة!

لم يكن هذا ممكنًا ببساطة، لأن الدولة العراقية تم بناؤها في الأصل بناءً على المحاصصة والإقصاء،
ولضمان سيطرة وحكم طائفة بعينها، حيث كان القضاء ولا يزال، أحد أهم الوسائل لتحقيق هذه
الهدف، وبالتالي فالحديث عن هذا الحل يُعدّ هدمًا لأحد أساسات الدولة نفسها. ومن هنا انبثق

مقترح قانون العفو العام للتعامل مع المشكلة بشكلها النهائي وليس من جذرها.

فكـان أول قـانون عفـو بعـد العـام  هـو القـانون رقـم  لعـام ، والـذي كـان أسـاس كـل
القــوانين، ونــص علــى العفــو عــن المحكــومين والمــدانين، ابتــداءً مــن أحكــام الإعــدام فمــا دونهــا، ســواء
اكتسـبت أحكـامهم الدرجـة القطعيـة أم لا، غـير أن المشكلـة كـانت تكمـن في الاسـتثناءات الـتي تضمنهـا
القانون، والتي ستبقى في كل القوانين والتعديلات اللاحقة، والتي أوردتها المادة الثانية منه وتشمل

التهم بالجرائم الآتية:

الإرهاب إذا نشأ عنه قتل أو عاهة مستديمة.
القتل العمد.

القتل الخطأ الذي لم يتنازل ذوو العلاقة فيه عن حقوقهم الشخصية.
خطف الأشخاص.

السرقة المقترنة بظرف مشدد.
اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدًا.

الاغتصاب واللواط.
الزنا بالمحارم.

تزييف العملة العراقية أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
المخدرات.

تهريب الآثار.
. لسنة () الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم

رغـــم أن القـــانون، شكـــل وقتهـــا متنفسًـــا لآلاف المعتقلين المحكـــومين ظلمًـــا، فإنـــه لم يحـــل المشكلـــة
الرئيســية. ازداد الوضــع ســوءًا بعــد حــرب داعــش والأحــداث الــتي رافقتهــا، فظهــرت الحاجــة لتعــديل
جديـد، وهـو مـا نتـج عنـه القـانون رقـم  لعـام ، والـذي لم يكـن يختلـف كثـيرًا عـن سـابقه مـن
حيث الاستثناءات، سوى أنه أضاف فقرة جديدة – الفقرة  من المادة  – التي تتيح للمحكومين
ومن ضمنهم المتهمين بجرائم يستثنيها القانون، تقديم طلب بإعادة المحاكمة – وليس التحقيق –
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في الأحكام الصادرة بحقهم بشرط موافقة لجنة من مجلس القضاء الأعلى، تنظر بالطلب وتحيل
على أساسه أوراق القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.

أمـا القـانون الحـالي الـذي صُـوّت عليـه في  يناير/كـانون الثـاني لعـام ، فأضـاف فقـرة جديـدة
تتيح للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبي الجرائم المستثناة من أحكام القانون ادعى
انتزاع اعترافه بالإكراه أو اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناءً على أقوال مخبر سري أو اعتراف متهم
آخــر الطلــب مــن اللجنــة الخاصــة بــالعفو، تــدقيق الأحكــام مــن النــاحيتين الشكليــة والموضوعيــة دون
. شرط الحصول على موافقة اللجان القضائية التي تم بموجب القانون السابق الذي أقرّ عام

يـرى الخـبير القـانوني أمـير الـدعمي، وهـو محـام ترافـع عـن قضايـا تخـص عـشرات المعتقلين، أن قـانون
العفو العام الحالي لن يغير الكثير في المعادلة الموجودة.

يـاء اسـتُغلوا كعنـوان لمضمـون آخـر هـو التسويـة مـع الفاسـدين سراق المـال العـام، ولا أعتقـد أنـه “الأبر
يـق أمـامهم طويـل بـالاعتراض والتـدقيق ومراجعـة الملفـات والأحكـام، سـيشمل الكثـير منهـم لأن الطر
وتبقى السلطة التقديرية في ذلك للجان القضائية التي ستشكل لاحقًا للنظر بالطلبات المقدمة للنظر
ــة لعقــود ــة وقــد تكــون التسوي ــدوائر المشتكي ــة مــع ال ــاج السراق إلا إلى تسوي ــالشمول، بينمــا لا يحت ب
لاستيفاء المبالغ وكأنما سلفة أو اقتراض من الدولة، أما بنوده فكانت ركيكة إلى حد كبير وتحتاج إلى

صياغة قانونية وحجة في التنفيذ”، يقول الدعمي لـ”نون بوست”.

ويضيف أن القانون ليس سوى مزايدة سياسية تسبق الانتخابات، خاصة بطريقة إقراره مع حزمة
قوانين أخرى، لم تقل جدلاً عنه!

 قــــوانين في ســــلة واحــــدة .. لا شيء جديــــد في
العراق!

ما أثار الجدل حول القانون، هي طريقة إقراره، فقد جرى إقراره ضمن حزمة قوانين جدلية أخرى،
منهــا تعــديل قــانون الأحــوال الشخصــية الــذي تضمــن تعــديلات وفــق المذاهــب، حيــث يتيــح تعــديل
القانون للعراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقًا لأحكام المذهب
الشيعــي أو الســني، أو تلــك الــتي ينــص عليهــا قــانون الأحــوال الشخصــية النــافذ والمعمــول بــه منــذ

.

أمــا القــانون الآخــر، فهــو قــانون إعــادة العقــارات إلى أصــحابها، والــذي يمــس مشكلــة تتعلــق بــالتغيير
الديموغرافي الذي شهدته بعض المحافظات العراقية بناءً على قرارات مجلس قيادة الثورة في العام
، خاصة محافظة كركوك، التي شهدت توطين الكثير من العرب فيها في ذلك الوقت، وهو ما

ينذر بتصعيد في المحافظة، والمناطق المتنا عليها.
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يــر القــوانين وتوقيتهــا، تثــير الكثــير مــن التســاؤلات حــول إقرارهــا، حيــث يبــدو التوافــق إن طريقــة تمر
السـياسي واضحًـا: وافقـت القـوى الشيعيـة علـى قـانون العفـو العـام، مقابـل موافقـة القـوى السـنية
على قانون الأحوال الشخصية، ثم وافق الطرفان على قانون إعادة العقارات لأصحابها، مقابل أن

توافق القوى الكردية على القانونين أعلاه.. هكذا تجري الأمور في العراق!

يقول بعض النواب إن القوانين مُررت على عجل حتى دون اتباع قواعد النظام الداخلي للبرلمان؛ “لا
يمكن وصف هذه الجلسة إلا بالمهزلة البرلمانية، فالتصويت على هذه القوانين تم بطريقة غير قانونية
وغير شفافة، إذ تم تمريرها دون حتى رفع الأيدي من قبل النواب، وهو أمر لم يسبق له مثيل في أي

جلسة سابقة”، تقول النائبة نور نافع الجليحاوي.

أما النائب ياسر الحسيني فيقول إن أساس عقد الجلسة، فضلاً عن طريقة التصويت، غير مستوف
للــشروط القانونيــة، لأن “التصــويت تــم علــى  قــوانين دفعــة واحــدة بطريقــة غــير قانونيــة ومخالفــة
كـد مـن اكتمـال النصـاب القـانوني لحضـور الجلسـة”، ويضيـف: لضوابـط مجلـس النـواب، ولم يتـم التأ
“أعلن رئيس البرلمان بشكل غير صحيح عن إقرار هذه القوانين رغم أن العديد من النواب لم يوافقوا

عليها”، مؤكدًا أن هناك نية لبعض النواب للطعن لدى المحكمة الاتحادية على مخرجات الجلسة.

إقرار القوانين جاء قبل حوالي  شهور من الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها هذا العام، وهي
انتخابات حساسة تجري وسط عاصفة يمر بها الشرق الأوسط، يقع العراق في القلب من أحداثها
ومستقبلها، وهو ما يضع علامات استفهام إضافية على التوقيت. ربما يكون الجديد في الأمر هذه
المـرة؛ أن المحاصـصة وصـلت للقـوانين.. بعـدما اسـتنفذت مفاصـل الدولـة وأهلكتهـا: قـانون للسـنة..

قانون للشيعة.. قانون للأكراد!

/https://www.noonpost.com/288312 : رابط المقال
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